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المالیة النیابیة تؤکد: الرواتب مؤمنة

 

نخیل نیوز /متابعة

أکدت اللجنة المالیة النیابیة، الیوم الاربعاء، ان اللجنة أعدت خططها واستعداداتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة، مشیرة

إلی أن موازنة عام 2027 من المتوقع أن تصل إلی مجلس النواب  الخامس عشر من تشرین الأول المقبل.

وقالت عضو اللجنة إخلاص الدلیمي إن "اللجنة المالیة سیکون لها دور کبیر  دراسة الموازنة وتنظیم بنودها ومناقشتها

وصولاً إلی التصویت علیها داخل مجلس النواب"، مبینة أن "العجز المتوقع  الموازنة قد یبلغ نحو 65 تریلیون دینار".

وأوضحت، أن "اللجنة ستبحث ضمن معالجات العجز ملف سعر الصرف والإجراءات التي ستقترحها وزارة المالیة"، مؤکدة أن

"هناك معالجات لدى الوزارة ستطلع علیها اللجنة المالیة بعد وصول مشروع الموازنة إلی مجلس النواب".

و ما یتعلق بالإنفاق العام، أکدت الدلیمي، أن "رواتب الموظفین مؤمّنة"، لافتة إلی أن "حجم الصادرات النفطیة یشهد

تصاعداً إذ بلغ نحو 3 إلی 4 ملایین برمیل یومیاً فضلاً عن وجود احتیاطي لدى البنك المرکزي یمکن أن یسهم  دعم

الاستقرار المالي".

 غضون ذلك، عقدت اللجنة المالیة برئاسة النائب عدي عواد، وحضور أعضائها، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بحضور المدیر

التنفیذي للمصارف الخاصة علي طارق مصطاف والوفد المرافق له وعدد من المصارف الأهلیة، لمناقشة واقع القطاع

المصر  العراق، وآلیات تطویره ومواکبة التطورات المالیة والمصرفیة.

وأکد عواد "أهمیة تعزیز التنسیق مع القطاع المصر الخاص، بما یسهم  تطویر العمل المصر ومواجهة التحدیات

 ظل الظروف المالیة الراهنة".

من جهته، قدم رئیس رابطة المصارف الخاصة استعراضاً عن واقع القطاع المصر وآلیات العمل ودورها  دعم الاقتصاد،

إلی جانب الملفات المرتبطة بالشمول المالي، والدفع الإلکتروني، والإصلاح الهیکلي والحوکمة، بما یعزز کفاءة النظام

المالي والمصر  العراق.

،ومؤشرات الشمول المصر ،ومؤشرات تحلیل هیکل الجهاز المصر وتناولت الورشة الوضع الراهن للقطاع المصر
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وحجم الودائع والتسهیلات الائتمانیة والقروض المتلکئة ورأس المال، فضلاً عن مواکبة التطورات المالیة  مجالات

السیولة والتعاملات النقدیة.

کما ناقشت الورشة  المحور الثاني ملف الدفع الإلکتروني والبنی التحتیة المرتبطة به، ومدى تکامل أجهزة نقاط البیع

(POS) وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، إلی جانب الخدمات الرقمیة المتعلقة ببطاقات الدفع الإلکتروني والمحافظ الإلکترونیة

والتطبیقات المصرفیة.

و المحور الثالث، بحثت الورشة الإصلاح الهیکلي والحوکمة وأهمیة تطبیق معاییر الامتثال، وتحدیث الأطر القانونیة

لقانون المصارف، مع التأکید  زیادة رؤوس أموال المصارف، وتعزیز التکامل مع النظام المالي، وتطویر العلاقات مع

المصارف العالمیة وفق مبادئ الشفافیة والمعاییر المعتمدة دولیاً.

وشددت المداخلات من قبل أعضاء اللجنة  اهمیة تسهیل إجراءات التعامل من حیث التقدیم للحصول  القروض

ودعم السوق المحلیة وزیادة العملة النقدیة وحجم التداول  السوق، فضلاً عن توفیر الحمایة القانونیة التي یحققها

المصرف للمودعین.


